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485620 ‐ هل للزوج إرجاع زوجته ف العدة دون رضاها؟

السؤال

رجل لاينفق عل زوجته ولايهتم لشأنها فطلبت منه الطلاق فطلقها طلقه واحده وه اول طلقه فلو اراد ارجاعها ف فترة العده

، وه رافضة لذلك ،لنفس السبب الذي هو سبب الطلاق اصلا ، فهل هذا الرفض منها للرجوع اليه يصح منها لأنها ترى انه لن

يون هناك عشره بينهم بالمعروف اذا رجعت اليه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة عل غير عوض تدفعه له الزوجة ، وكانت هذه ه الطلقة الأول أو الثانية ، فله أن يرجعها

إل عصمته ما دامت ف العدة ، ولا يشترط لذلك رضاها ولا رضا وليها .

وعل هذا أجمع العلماء ، لقول اله تعال : (وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ انْ ارادوا اصلاحاً) .

قال ابن قدامة رحمه اله :

ملَه قالْح لعا . فَجحَوا إصادركَ إنْ اذَل ف نِهدبِر قحا نولَتُهعبو : : َالتَع هلِ القَو؛ ل ةارالْم رِض ةعجالر ف رتَبعي و"

، وقَال سبحانَه : فَامسوهن بِمعروفٍ  فَخَاطَب ازْواج بِامرِ ، ولَم يجعل لَهن اخْتيارا .

. هاحلْبِ نص ف اَلَّتكَ ، كذَل ا فاهرِض رتَبعي فَلَم ، ةجِيوالز مبِح ةارلْماكٌ لسةَ إمعجنَّ الرو

. (10/553) المغن ، ذَا" انتهه َلع لْمالْع لها عمجاو

ثانيا :

أما إذا كان الطلاق عل عوض ، فإن الزوج لا يملك رجعتها ، لأنها إنما دفعت العوض لتفتدي منه ، وتمنعه من رجعتها .

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" وهو يعدد شروط الطلاق الذي يثبت للزوج فيه الرجعة:
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"الرابِع : انْ يونَ الطََّق بِغَيرِ عوضٍ ، نَّ الْعوض ف الطََّقِ إنَّما جعل لتَفْتَدِي بِه الْمراةُ نَفْسها من الزوج ، و يحصل ذَلكَ

. انته "ةعجوتِ الرثُب عم

ومن صور العوض الت قد يقع عليها الطلاق : أن تعطيه المهر أو الذهب الذي كان أعطاها إياه .

ومن صور العوض : أن تتنازل له عن حقوقها ، كما لو كان لها مهر مؤخر ، فتتنازل عنه مقابل الطلاق ، فلا يملك الزوج

رجعتها حينئذ .

وينظر جواب السؤال (270964) .

ثالثا :

إذا كان الزوج مسيئا لزوجته ، كما لو كان مقصرا ف النفقة عليها ، أو مسيئا لعشرتها ، وأراد رجعتها : فإنه يجب عليه أن

يون عازما عل إصلاح ما أفسده ، فيحسن معاملتها ، بأن ينفق عليها بالمعروف إن كان مقصرا ف النفقة ، ويحسن التعامل

معها إن كان يسيئه .. وهذا ، وذلك لقوله تعال : (وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ انْ ارادوا اصلاحاً) . فجعل اله تعال الزوج

أحق بالرجعة بشرط أن يريد الإصلاح .

قال الصنعان رحمه اله ف "سبل السلام" :

"واعلَم انَّه قَال تَعالَ وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ إنْ ارادوا إصَحا : اي احق بِردِهن ف الْعدَّة ، بِشَرط انْ يرِيدَ الزوج بِردِها

. ةجِيوقُوقِ الزبِح اميالْقو ةشْرالْع نسح وهو ، حَصا

ثُم ، اجِعرفَي ، هعضوم نم لنْتَقي ثُم ، قّطَلي نَّهةُ ، فَاامالْع لُهفْعا يما كقَهّطَليل تَهجزَو اجِعري نمكَ ، كذَل رغَي ةعجبِالر ادرنْ افَا

احتُب  نَّها ةٌ فرةُ ظَاهيلَةٌ إذْ ااطب ِفَه هدُودِ الةَ حإقَام ا ، وحَا إصبِه رِدي ةُ لَمعاجرالْم ذِهفَه = ةارالْم نُونَةيبةً لاد؛ إر قّطَلي

لَه الْمراجعةُ ، و يونُ احق بِردِ امراته إ بِشَرط إرادة اصَح واي إرادة إصَح ف مراجعتها ليطَلّقَها .

. انته "يللد َِب ةيرِ اظَاهل فخَالم لقَو نَّهفَا ، ةعجلرل طبِشَر سا لَيحَوا إصادرإنْ ا لَهإنَّ قَو قَال نمو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"واخْبر انَّ الرِجال لَيسوا احق بِالردِ ؛ إ إذَا ارادوا إصَحا" انته، "مجموع الفتاوى" (34/84) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

"وذلك نص ف أن الرجعة إنما ملها اله تعال لمن قصد الصلاح ؛ دون من قصد الضرار" انته، "أعلام الموقعين" .
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ومجرد خشيتها أن يستمر ف ظلمها : ليست عذرا لها لتمتنع من الرجوع له ، لأن ذلك قد يون مجرد توقع منها لا حقيقة له ،

فعليها أن تثبت ذلك أمام القاض الشرع ، كما لو كان صرح بذلك لبعض الناس ، أو هددها به أمام بعض الناس ، أما إذا لم

ين لديها بينة عل أن الزوج أراد إرجاعها للإضرار بها ، فإنها ترجع إليه ، ثم إن أضر بها، رفعت أمرها إل القاض وأثبتت

الضرر.

وكون الزوج يعيد زوجته إل عصمته بعد أن طلقها بسبب عدم إنفاقه عليها يفيد أنه عازم عل تغيير هذا الشر إل خير ،

فيدخل ف قوله : (إنْ ارادوا إصَحا) فيون ظاهر حاله أنه أراد الإصلاح ، فتصح الرجعة ف حقه .

ينظر : الفتاوى البرى (6/256) .

رابعا :

ينبغ ف مثل هذه المشلة الت تفاقمت حت وصلت إل الطلاق ، أن يتدخل عقلاء العائلة الذين يسمع الزوج كلامهم ،

وينصحوه بما يجب عليه من إحسان معاملة زوجته ، كما أنهم ينصحون الزوجة أيضا بالصبر وعدم التعجل ف طلب الطلاق

، فإن الحياة لا تخلو من المنغصات ، وف كثير من الأحوال يون بقاء الزوجية ، مع أنها ليست ف صورتها المثل الاملة ،

خيرا للزوجين والأولاد من الطلاق .

ونسأل اله تعال أن يصلح أحوالم .

واله أعلم .


